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 (هـ1435( لعام 37قرار رقم ))

 الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى عتراضلجنة الامن الصادر 

 ()أ المكلف/ الشركة اعتراض بشأن

 (21/34رقم )ب

 م2004على الربط الزكوي لعام 

 

 

 . وبعد:.الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهبسم الله و

الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بمقرها بالإدارة العامة بمصلحة الزكاة  عتراضهـ اجتمعت لجنة الا9/10/1435بتاريخ  فإنه

 3540/16/1434اللجنة بخطاب سعادة مدير عام المصلحة رقم  إلى، المحال )أ( المكلف/ الشركة اعتراضوالدخل، وذلك للبت في 

، ...........،........... هـ كل من26/7/1435المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة في هـ، وقد مثل 4/6/1434وتاريخ 

 بموجب التفويض المصادق عليه من الغرفة التجارية. ........... كما مثل المكلف

 :النحو الآتيعلى  عتراضوبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت اللجنة البت في الا

 الشكلية:: الناحية أولًا 

بتاريخ  7/107/741/7هـ والربط الإضافي الصادر برقم 24/3/1427وتاريخ  506/1971/4تم الربط بخطاب المصلحة الصادر برقم 

هـ، لذا فإن 21/4/1432وتاريخ  290هـ ورقم 28/2/1433وتاريخ  156بخطابه الوارد برقم  المكلفهـ فاعترض عليه 19/2/1432

 .امه خلل الأجل المقرر نظامً لتقدي مقبول شكلً  عتراضالا

 : الناحية الموضوعية:اثانيً 

 :( ريـالًا 68.773.920م مبلغ )2003الخسائر المدورة المعدلة بربط عام - 1

 أ ( وجهة نظر المكلف:

 إن المكلف يؤكد تمسكه بطلب حسم الخسائر المدورة للأسباب التالية: 

هـ قد نص على أن الخسائر المدورة التي تحسم من وعاء الزكاة 19/8/1414الصادر بتاريخ  122/1إن تعميم المصلحة رقم  -1

هي الخسائر المعدلة للسنوات السابقة من جانب المصلحة، وعليه فل يحسم من وعاء الزكاة إلا ما سبق وأن اعتمدته 

خسائر المدورة التي المصلحة من خسائر تلك السنوات بموجب التسويات النهائية التي صدرت في حينها. ولما كانت ال

يطالب بها المكلف هي خسائر انطبقت فيها شروط التعميم أعله من حيث كونها خسائر معدلة من جانب المصلحة وأن 

م، لذا يرى المكلف وجوب حسم الخسائر المدورة من 2003المصلحة قد اعتمدتها بموجب الربط النهائي الصادر في عام 

 م.2004الوعاء الزكوي للعام 

لعدم وجودها ضمن قائمة المركز المالي للشركة قول  اا ذهبت إليه المصلحة من رفض حسم الخسائر المدورة نظرً إن م -2

حسم الخسائر الزكوية التي اعتمدتها المصلحة وليس الخسائر المحاسبية  إلىمردود عليه بأن التعميم آنف الذكر قد أشار 

 ي للشركة لا يعد سببا لعدم حسم الخسائر المدورة.وبالتالي فإن عدم ظهورها ضمن قائمة المركز المال
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 م، فإنه يظهر خسائر مدورة كما يلي:2003المصلحة عن عام  ناءً على ما سبق، ومن واقع ربطب

 ريـال سعودي 

 54.879.586 م2003خسائر مدورة في ربط 

 13.894.334 م المعدلة2003خسارة عام 

 68.773.920 م2003لربط عام  اإجمالي الخسائر المدورة طبقً 

م كخسائر متراكمة 2004م على النحو الموضح أعله في ربط عام 2003عليه، يتوجب خصم الخسارة المتراكمة كما في ربط عام 

 أول العام.

 ب ( وجهة نظر المصلحة:

المعدلة والمدورة وما قبلها من م 2003م، وذلك لأن خسائر عام 2004الخسائر المدورة من الوعاء الزكوي لعام  لم يتم حسم

المنطقي أن يشتمل الربط على إضافة عنصر  خسائر السنوات السابقة هي في حقيقتها ليست خسائر حقيقية ذلك لأنه ليس من

المعالجة  وفي نفس الوقت حسم خسائر مدورة معدلة، وأن السبب في ظهور خسائر معدلة مدورة في الربوط هو ةأرباح مبقا

الربط المقترح من قبل المكلف واتبعتها المصلحة في ربطها حسم الإعانة الحكومية المستحقة من صافي الربح  التي تمت في

 اهـ البند رابعً 1394( لعام 155ن العلة في حسم الإعانة الحكومية المستحقة هو قرار الهيئة القضائية العليا رقم )إوالخسارة حيث 

هي الإعانة المقبوضة فقط، وبالتالي فإذا ثبت للمصلحة إدراج الإعانة المستحقة في  وتزكىالذي قضى بأن التي تضاف للوعاء 

قائمة الدخل مع الإيرادات، فيجب في هذه الحالة حسمها واستبعادها من حساب وعاء الزكاة، أي عدم تزكيتها باعتبارها إعانة 

 حكومية مستحقة ولم يتم قبضها بعد، 

هي أن تحسم الإعانة المستحقة من حساب وعاء الزكاة في الربط وليس من صافي الربح وعلى ذلك فإن المعالجة الصحيحة 

 ن الخطأ كان في موقع الحسم، لمصلحة المعترض عليه حيث إا كما حدث في الربط المقترح من المكلف وربط

لمالية سواء قائمة الدخل أو القوائم ا ومما يؤكد على صحة ذلك أن الخسائر الواردة في الربط هي خسائر غير حقيقية هو خلو

قائمة المركز المالي أو قائمة حقوق الشركاء من وجود أي خسائر بل العكس تضمنت قائمة الدخل صافي أرباح للعامين على 

 ئمة حقوق الشركاء على أرباح مبقاةوكذلك تضمنت قائمة المركز المالي وقا ( ريـالًا 17.831.155) و( ريـالًا 29.129.449التوالي )

وكذلك أوضحت قائمة حقوق الشركاء تحويل مبلغ  ( ريـالًا 26.089.733)ت و( ريـالا116.246.603لعامين على التوالي )ل

، لذلك فإن المصلحة تؤكد على عدم وجود المبقاة حساب الزيادة المقترحة لرأس المال من رصيد الأرباح إلى( ريـال 100.000.000)

ءت في ربط المصلحة لأنها ليست حقيقية في موضع الحسم الصحيح من الناحية الزكوية خسائر مرحلة مدورة حقيقية حتى لو جا

لعام  ( ريـالًا 42.812.959م ومبلغ )2003في عام  ( ريـالًا 49.114.329ن الإعانة الحكومية البالغة )إفي حساب الوعاء الزكوي حيث 

الربح أو الخسارة كما حدث في نموذج الربط المقترح م يجب أن تحسم من حساب وعاء الزكاة ولا يتم حسمها من صافي 2004

للربط المقترح من قبل المكلف بحسم الإعانة  ام المرفق بالإقرار، حيث قامت المصلحة بالربط طبقً 2004المكلف لعام  من

، وتتمسك اضحنا آنفً خسارة وهي غير حقيقية كما أو إلىالعام بالخطأ وبالتالي يتحول صافي الربح العام الحكومية من صافي أرباح 

 المصلحة بصحة إجرائها.
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 رأي اللجنة:

يتبين أن الخسائر الواردة لية وباستبعاد الإعانة الحكومية القوائم الما إلىبعد الاطلع على وجهة نظر كل من الطرفين وبالرجوع 

حساب الزيادة المقترحة لرأس المال من رصيد  إلىريـال  100.000.000تحويل مبلغ  إلىفي الربط هي خسائر غير حقيقية إضافة 

 الأرباح المبقاة لذلك تبين للجنة عدم وجود خسائر مرحلة مدورة حقيقية مما ترى معه اللجنة تأييد وجهة نظر المصلحة.

 .( ريـالًا 47.444.843زيادة قيمة المشتريات المحملة على نتيجة العام عن بيانات الجمارك بمبلغ ) – 2

 ظر المكلف:أ ( وجهة ن

 294.410.579هو  2004أفادت المصلحة في خطابها المذكورة أعله أن قيمة الاستيراد حسب بيانات مصلحة الجمارك عن عام 

وبناءً  اسعوديً  ريـالًا  342.305.471من واقع حسابات الشركة هو  2004في حين أن قيمة المشتريات الخارجية لعام  اسعوديً  ريـالًا 

وطالبت المكلف بسداد زكاة إضافية  اسعوديً  ريـالًا  47.444.843مصلحة بتعديل صافي الربح بالفارق وقدره عليه فقد قامت ال

 . في هذا الخصوص، يفيد المكلف بأنه لا يوافق على الإجراء المتبع من قبل المصلحة، اسعوديً  ريـالًا  1.186.121قدرها 

لوعاء الشركة  اجية طبقً راوأن تختلف عن قيمة المشتريات الخللبيانات الجمركية لا بد  اويؤكد على أن قيمة الاستيراد طبقً 

 للأسباب التالية:

المشتريات الخارجية تتضمن تكاليف أخرى بخلف قيمة الاستيراد ومنها على سبيل المثال الرسوم الجمركية وأجور النقل  إن

المتعلقة بذلك. إن قيمة الاستيراد يتم إثباتها في بيانات الجمارك عند  والتحميل والتأمين على البضاعة والمصروفات الأخرى

لمبدأ الاستحقاق ومما  اوفقً  االمشتريات يتم إثباتها محاسبيً  وصول البضاعة وفسحها من قبل مصلحة الجمارك، في حين أن

ثباتها في سجلت الجمارك لعدم يترتب على ذلك قيد بضاعة ضمن المشتريات الخارجية في دفاتر الشركة في حين لا يتم إ

الجمارك مع قيمة المشتريات في دفاتر الشركة إلا بإجراء  لبيانات افسحها بعد وبالتالي لا يمكن أن تتطابق قيمة الاستيراد طبقً 

 بعض التسويات الضرورية. 

بضاعة فقط، في حين أن بناءً على ما تقدم، فإن إجمالي الاستيرادات حسب تأكيد مصلحة الجمارك يمثل قيمة تكلفة ال

المصروفات الأخرى كما ورد أعله. وعليه، فإن  إلىالمشتريات الخارجية المثبتة في دفاتر الشركة تمثل تكلفة البضاعة بالإضافة 

تعديل صافي الربح بفروق الاستيراد المكلف لا يوافق على المعالجة المتبعة من قبل المصلحة في هذا الشأن ويطالب عدم 

 ذكر.سالفة ال

 ب ( وجهة نظر المصلحة:

التعميم رقم  إلى االمبيعات في نفس العام وذلك استنادً  ةتم تعديل صافي الربح بالمبلغ المذكور لتضخيم المكلف تكلف

 هـ.15/4/1430( وتاريخ 2030/9)

 رأي اللجنة:

ات الثبوتية لتكبد التكاليف الأخرى ن اللجنة طالبت المكلف تقديم المستندإبعد الاطلع على وجهة نظر كل من الطرفين وحيث 

.. إلخ( في حين اكتفى بتقديم صور من دفتر الأستاذ الذي يظهر قيد تلك التكاليف فقط والتي لا تكفي .للمشتريات )نقل، تأمين

ييد لإثبات صرف تلك التكاليف والتي تثبت عادةً بالمستندات الصادرة من الجهات المقدمة للخدمة، مما ترى معه اللجنة تأ

 وجهة نظر المصلحة.
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الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى ما يلي: عتراضتقرر لجنة الا –ولكل ما تقدم   

 من الناحية الشكلية. عتراض: قبول الاأولًا 

 : وفي الناحية الموضوعية.اثانيً 

 تأييد وجهة نظر المصلحة في عدم وجود خسائر مرحلة حقيقية. -1

 تعديل صافي الربح بقيمة المشتريات المحملة.تأييد وجهة نظر المصلحة في  -2

من تاريخ  االلجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية خلل ستين يومً  إلىعلى هذا القرار بموجب عريضة مسببة تقدّم  عتراضويمكن الا

الفترة لأجل قبول لهذا القرار أو تقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ خلل  ااستلمه، وعلى المكلف سداد المستحق عليه تطبيقً 

 استئنافه.

 الموفق،، والله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


